كتاب دورى رقم (6) لسنة 1981

فى شان البيانات الواجب أن يتضمنها ملف التأمين الاجتماعى

والاجراءات الخاصه بتسويه وصرف المزايا التأمينيه

_

    تقضى المواد الموضح بيانها فيما بعد قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 والقوانين المعدلة له ما يلى:

     الماده 138 : تقدر الحقوق التامينيه المقرره وفقا لهذا القانون على اساس البيانات والمستندات الوارده فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من الماده (151) دون الرجوع الى ملف الخدمه .

    الماده 139 : يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسويه وصرف الحقوق المقرر بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه وقانون الولايه على المال .

    المادة 151 : يصدر وزير التامينات بناء على اقتراح الهيئة المختصه قرارا يتضمن الاتى :

    (1)بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل وكذلك الملفات التى تنشأ لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها .

     وتنفيذاً لاحكام المواد سالفه الذكر فقد صدر قرار الاستاذه الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 214 لسنه 1977 فى شأن الاحكام التى تتبع فى صرف المزايـا التأمينية ( المرفق ) ويوضح المستندات والبيانات التى يتضمنها ملف التامين الاجتماعى لكل مؤمن عليه ، اجراءات اثبات السن والعجز او عدم وجود عمل اخر بالنسبه لحالات العجز الجزئى المستديم المنهى للخدمه ، اجراءات تعيين المستفيدين من مبلغ التعويض الاضافى ومنحه الوفاه ، الاجراءات والاحكام التى تتبع فى حاله فقد المؤمن عليه المستندات المطلوبه لصرف الحقوق التامينية وأحكام خاصه لصرف المعاشات ، اجراءات تسويه صرف المستحقات الملتزمه بصرفها الهيئة المختصه ، وتسوية المستحقات التى تصرف نيابه عن الهيئة المختصة .
     وتوحيداً لمضمون مذكرات تسوية وصرف المعاش وتعويض الدفعة الواحدة فقد اعدت الهيئة نموذج مذكرة تقدير وصرف الحقوق التأمينيه " المرافق " لتتولى الجهات الادارية استيفائه حال انتهاء خدمه المؤمن عليه على ان يقدم أصل وصورتين طبقا لاحكام القرار سالف الذكر.

    وتود الهيئة ان توجه النظر الى ضرورة مرعاه تطبيق احكام القرار رقم 214 لسنه 1977 بكل دقه ومراعاه ارسال ملف التامين الاجتماعى الى المنطقه التامينية للهيئة بالمحافظة الواقعه فى دائرة اختصاصها بالجهه الادارية ( مرفق بيان بالمناطق التامينية بالمحافظات وعناوين كل منها ) .

    هذا وستضطر الهيئة اسفه الى اعاده ما قد يرد اليها من ملفات لم يراع فيها ما تقضى به القواعد الوارده بالقرار المنوه عنه .
تحريراً فى 10/6/1981

                                                           رئيس مجلس الإدارة 

                                             ( محمد زكى عصمت)

